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التقادم الصرفي وآثاره
- دراسة مقارنة -

م.م. معتز محمود حمزة
المعھد التقني / بابل

المــقدمة
بحقوقھالمطالبةعنالدائنتقاعسحالةفيوذلك،الوفاءدونالالتزامانقضاءطرقمنطریقاًالتقادمیعُد
الصرفقانونالىنسبةالصرفيالتقادممصطلحالتجاریةبالأوراقالخاصالتقادمعلى.ویطُلقمعینةمدةخلال
،الصرفیینالملتزمینلجمیعالصرفيالتقادمأھمیة.وتبدوالتجاریةبالأوراقالخاصةالقواعدجمیعیحكمالذي

الحاملیتخذلمأمأتخذوسواء،صرفیةمطالبةإیاهالحاملمطالبةحالةفيبھالدفعمنھمأیاًیستطیعبحیث
فيالتجاریةالورقةتقدیمبضرورةأساساًوالمتمثلة(حقھعلىللمحافظةقانوناًعلیھاالمنصوصالإجراءات

عنفضلاً،الوفاءعنعلیھالمسحوبامتناعحالةفيالوفاءعدماحتجاجعملوضرورةاستحقاقھامواعید
شرطالتجاریةالورقةتضمنتوسواء؛)الوفاءعنالامتناعبواقعةالصرفیینالملتزمینإخطارضرورة
فيموحدةأحكامبأنھاغالبیتھافيتتمیزالصرفقانونأحكامكانت.وإذاتتضمنلماممصاریفبلاالرجوع

إنّإلا،التجاریةبالأوراقوالخاصة1931و1930لعاميجنیفاتفاقیاتمنمستمدةكونھاالعالمدولاغلب
أمحسابھاوبدایةالتقادممددحیثمنأكانتسواء،الخلافیةالنقاطمنجملةأثارتقدالصرفيالتقادمأحكـــام

لحقمُسقطتقادمانھأمالصرفیةالدعوىسماعمنمانعتقادمانھوھل؛التقادمذلكعلىالمترتبالأثرحیثمن
شدنيماجملةمنذلككانوقد،الاصلیةالدیندعوىعلىالتقادمذلكأثرحیثمن،أمالصرفيالحامل

لاختیار موضوع التقادم الصرفي عنواناً لھذه الدراسة .
حیثمنالصرفيالتقادمماھیةلدراسةمنھماالأولنخصص:مبحثینفيالموضوعھذادراسةوسنحاول

الصرفيالتقادمأثربیانحیثمنالصرفيالتقادمآثارالثانيالمبحثفينتناولفیما،نطاقھوبیانمفھومھتحدید
سنتوصلالتيالنتائجأھممتضمنةالخاتمةتأتيثم،الاصلیةالدیندعوىعلىوأثرهالصرفیةالدعوىعلى

إلیھا من خلال البحث .
المبحث الأول : ماھیة التقادم الصرفي

التقادممفھومالأولفينتناولمطلبینعلىالمبحثھذاسنقسمفإنناالصرفيالتقادمبماھیةالإحاطةاجلمن
الصرفي فیما نتناول في المطلب الثاني نطاق ذلك التقادم وحسب التفصیل الآتي :

1المطلب الأول : مفھوم التقادم الصرفي

ویترتب،الدائنبھیطُالباندونالدیناستحقاقعلىالقانونحددھامعینةمدةمضي(بأنھالتقادمیعُرف
الحقانقضاءالىیؤديالذيالنظامذلكبھفیقُصدالصرفيالتقادماما؛2)بالحقالمطالبةسقوطذلكعلى

معینةمدةخلالبحقھالمطالبةبضرورةالتجاریةالورقةحاملالتجاريالمشرعألزمإذ؛بھالوفاءدونالصرفي
.3وإلا خضع ذلك الحق للتقادم

عنیختلفالصرفيالتقادمنطاقإنّأھمھابخصائص)المدني(العاديالتقادمعنالصرفيالتقادمویتمیز
العاديالتقادمأما،التجاریةالورقةعنالناشئبالالتزامخاصنظامالصرفيالتقادمإنّإذ،العاديالتقادمنطاق

اخرىجھةومن،جھةمنھذا؛الصرفيالالتزامباستثناءتجاریةأمكانتمدنیةالالتزاماتجمیععلىفیسري
المطالبة)الدائن(التجاریةالورقةلحاملیجوزفلا،الصرفیةالدعوىانقضاءالىیؤديالصرفيالتقادمفان

علىالتيالمدیونیةعلاقةأصلعنالناشئةالعادیةالدعوىیسلكأنْلھوإنما،بالتقادمدعوتھردبعدصرفیاً

د.؛273ص،1999،القاھرة،العربیةالنھضةدار،3ط،1999لسنة17رقمالتجارةلقانونوفقاًالتجاریةالأوراق،القلیوبيسمیحةد.3
.137ص،1988،القاھرة،والتوزیعللنشرالثقافةدار،الاسلامیةالشریعةفيالتجاریةالاوراق،السراجأحمدمحمد

.491ص،1967،بغداد،الاسلاميبالفقھالمقارنةمعالالتزاماحكام،الحكیمالمجیدعبدد.2

التقادم في اللغة من تقادم وھو من قدُم الشئ ( بضم الدال ) أي مضى على وجوده مدة طویلة ، فالتقادم تعني زمان طویل ( انظر معجم الوسیط1
، معجم مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، بدون سنة طبع ، لفظ " قدم " ) . أما كلمة الصِرْفيِ فھي مشتقة من الفعل صَرَفَ – یصَْرِف ؛ وصَرَفھَُ

فَ الكلمة أي ألحقھا الكسر في حالتي الجر والتنوین. ده ، وصَرَفَ المال أي أنفقھ ، وصَرَّ یعني رَّ
.)919ص،1981،بیروت،للملایینالعلمدار،4،طالثانيالمجلد،الرائد،مسعودوالكدر(جبرانالعیبمنالصافيالخالصھووالصِرْف

. والصَرْف ھو التقلب والحیلة ومن ھذا المعنى یقال عن الصَیْرف والصَیْرفي بأنھ المحتال المتقلب في اموره .
والصَرَفْ ھو بیع الذھب بالفضة وھو من ذلك لأنھ ینُصرف بھ من جوھر إلى جوھر؛ ومنھا صَرَفَ النقود أي بدلھا بنقود من نوع آخر(محمد بن

عقداستعمالجاء،یبدوكما،الأخیرالمعنىھذاومن،.)190ص،التاسعالمجلد،سابقمصدرالمصري،الأفریقيمنظوربنمكرم
الصرف (في القانون) بمعنى مبادلة النقد بالنقد ولھذا العقد تنسب كلمة الصَرْفيِ.
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التقادم الصرفي وآثاره

منیمنعالتقادمذلكإنّإذیختلفالأمرفاالعاديللتقادمبالنسبةأما؛لھالتجاریةالورقةتظھیرأوإنشاءتمإثرھا
التزاممجردالىبالدعوىالمحميالقانونيالالتزاممنالالتزامطبیعةیحُوّلانھبمعنى،فحسبالدعوىسماع

رغمصحیحاًوفاءًیعُدالطبیعيبدینھالمدینوفاءإنّكما،الدینبذلكمشغولةالمدینذمةتبقىبحیثطبیعي
(بالإھمالالصرفیةالدعوىسقوطنظاممنكثیراًیقتربالصرفيالتقادمنظامكان.وإذا4بالتقادمتمسكھسبق
إنھماإذ،العامبالنظامتعلقھماعدمعنفضلاًفقطالصرفیةالدعاوىعلىبسریانھماالنظامیناشتراكحیثمن

الصرفيللتقادمفان؛)بھماالدفعفيحقھعنیتنازلأنْللأخیریجوزبحیثالصرفيالملتزملصالحمقررین
فيالحقاستعمالعدمعلىیترتبالتقادمكان:فإذابالإھمالالسقوطنظامعنبھیتمیزماالخصائصمن

الذيإنّأيأساساًالتجاریةالورقةبقیمةالمطالبةفيالحقانقضاءالىویؤديالزمنمنمدةبالضمانالرجوع
بمضيمحددإجراءمراعاةفيالحاملإھمالعلىیترتبالسقوطنظامفان؛الوفاءلزومفيالحقھوینقضي

فيالحقیصُیبفالسقوط،النظامینیتمیزوھكذا.بالضمانالرجوعفيالحقانقضاءالىویؤديمعینةمدة
التقادمنطاقفانآخرجانب.ومن5ذاتھالاستیفاءفيالحقیصُیبالتقادمإنّحینفي،فقطالاستیفاءضمان

یستطیعثمومنالصرفیةالدعاوىجمیععلىیسريالصرفيالتقادمإنّإذ،6السقوطنطاقمنأوسعالصرفي
نظامسریانعدمعلىصراحةنصقدالتجاريالمشرعإنّنجدحینفي؛الصرفیینالملتزمینجمیعبھالدفع

الوفاءمقابلاوجدقدالأخیریكنلمإذابالساحبعلاقتھفيولاالقابلعلیھبالمسحوبالحاملعلاقةفيالسقوط
حقسقوطفانولھذا؛العراقيالتجارةقانونمن)111(المادةعلیھنصتماوھذا،الاستحقاقمیعادفي

المسحوب(المباشرالأصليالمدینمنالتجاریةالورقةبقیمةالمطالبةفيالحقالأخیرلھذایتركالمھملالحامل
تطبیقبینالتعاقبولھذا،بالتقادمھذاحقھینقضيلمما)الوفاءمقابلیقدملمالذيوالساحبالقابلعلیھ

ضرورةیفُیدماالحاملحقسقوطأسبابمنلیسأنھلاحظناماإذابالغةأھمیة)والتقادمالسقوط(النظامین
بلایؤديالذيالأمر،بالأداءأمبالضمانللمطالبةالرجوعھذاأكانسواء،معینمیعادفيالرجوعدعوىرفع

.7ریب الى عدم استقرار المعاملات في میدان الأوراق التجاریة لھذا شُرع نظام التقادم لدعوى الرجوع الصرفي
المطلب الثاني : نطاق التقادم الصرفي

منغیرھادونالصرفیةبالدعاوىینحسرنطاقھإنّبیدالتجاریةبالأوراقخاصاًنظاماًالصرفيالتقادمیعُد
الدعاوىنوعباختلافالتقادممدةوتختلف8التجاریةالورقةتظـھیرأوإنشاءتمبسببھاوالتيالسببیةالدعاوى

الصرفیة.
فیماالصرفيللتقادمالنوعيالنطاقالاولفينتناولفرعینعلىالمطلبھذاتقسیمالبحثأقتضىفقدلذا

سنتناول في الفرع الثاني النطاق الزماني لذلك التقادم وحسب التفصیل الآتي :
الفرع الأول : النطاق النوعي للتقادم الصرفي :

اختلف الفقھ في وضع معیار یحُدد على أساسھ الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي وتلك التي لا تكون كذلك :
ترُفعدعوىفكل)الوفاءفيدوربأيالصرفقانونیكلفھالذيالشخص(بمعیاریأخذفقھياتجاهفظھر

الورقةعلىوقعقدالشخصھذایكونأنْیستويالصرفيللتقادمتخضعثمومنصرفیةدعوىتكونعلیھ
إذالقابلغیرعلیھالمسحوبعلىالساحبأوالحاملیرفعھاالتيالدعوىفانھذاوعلى،یوقعلمأمالتجاریة

یكون لھ دور في الوفاء فتكون وفق ھذا الرأي دعوى صرفیة خاضعة للتقادم الصرفي .
أنْیمكنلاالقابلغیرعلیھالمسحوبعلىترُفعالتيالدعوىلانوذلك،بھالتسلیمیمكنلاالرأيھذاإنّبید
الوفاءمقابلعلىمؤسسةتكونبلبالقبولالتجاریةالحوالةعلىیوقعلمعلیھالمسحوبإنّطالماصرفیةتكون
إنّعنفضلاً،المدنيالقانونفيعلیھالمنصوصالأجلطویلللتقادمتخضععادیةدعوىفھيثمومن

مواجھةفيبھایتمسكأنْلھیجوزكانالتيالدفوعبنفسالحاملمواجھةفيالتمسكیمكنھعلیھالمسحوب
أنْرفضانھرغمالصرفقانونیقدمھامیزةمنعلیھالمسحوبیستفیدبانالقولیمكنكیفبل،الساحب

،عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدارمكتبة،الرابعالاصدار،1ط،التجاریةالاوراق،2ج،التجاريالقانونشرح،ساميمحمدفوزيد.8
.258ص،2004

نقلاً عن د. فائق الشماع ، سقوط حق حامل الورقة التجاریة المھمل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة ، المجلد السادس ،7
.52ص،1978،والثانيالأولالعددین

والعقودالتجاریةالأوراق،التجاريالقانون،عبیدرضاد.كذلكانظر؛273ص،سابقمصدر،سابقمصدر،القلیوبيسمیحةد.6
.207ص،1988،القاھرةجامعة،السعادةمطبعة،والإفلاسالبنوكوعملیاتالتجاریةوالعقودالتجاریة

للنشرالثقافةوداروالتوزیعللنشرالدولیةالعلمیةالدار،الأولالإصدار،1ط،البنوكوعملیاتالتجاریةالأوراق،العكیليعزیزد.انظر5
.195ص،2002،عمان،والتوزیع

،2005،الإسكندریة،الجامعيالفكردار،الحدیثةالالكترونیةالدفعووسائلالتجاریةالأوراق،بندقأنوروائلأ.وطھكمالمصطفىد.4
.279ص،1989،بغداد،التجاریةالأوراق،التجاريالقانون،الشماعفائقد.وساميمحمدفوزيد.كذلكانظر؛214ص
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بھذاالأخذالىأصحابدعاالذيولعل؛التجاریةالورقةعلىتوقیعھبعدمالصرفيالالتزامدائرةفيیدخل
قدأكانسواءالأحوالجمیعوفيأولاًالمطالبةإلیھتوجھأنْیجبالذيالشخصھوعلیھالمسحوبإنّھوالرأي

مجردبلالدعوىطبیعةتحدیدفيموضوعیاًمعیاراًیكونأنْیمكنلاوھذا،یقبللمأمالتجاریةالورقةقبل
الدعاوىطبیعةتحدیدفيبھالاھتداءیمكنآخرمعیاراعتمادالىآخررأيذھبفقد.لذلكمحضاًشكلیاًمعیاراً

حقاًیكنلمولوالصرفقانونینُشؤهحقعلىالمؤسسةالدعاوىكلخضوع(مفادهغیرھادونالصرفیة
علىیستندحقعلىالمؤسسةالدعاوىالصرفيللتقادمتخضعلاثمومن،الصرفيالتقادمالى)بطبیعتھصرفیاً
أساسعلىتستندفھيسبببلاالإثراءأوالفضالةأوالوكالةأوالكفالةكأحكامالصرفقانونغیرآخرأساس

الأحكام الواردة في القواعد العامة لا أحكام قانون الصرف .
التقادملنظامالصرفقانونینُشؤهحقعلىالمؤسسةالدعاوىجمیعإخضاعھالرأيھذاعلىویؤخذ

(معیارواعتمادالرأيھذاھجرالىالفقھاغلبدفعالذيالأمربطبیعتھصرفیاًالحقیكنلمولوالصرفي
الدعوىالصرفیةبالدعوىویقُصد،الصرفيللتقادمتخضعالتيالدعوىنطاقلتحدیدوحده)الصرفیةالدعوى

.9الناشئة مباشرة عن الورقة التجاریة نتیجة توقیع المدین علیھا
فياعتمادهویمكن،بالتأییدالأجدرھو)الصرفیةالدعوىمعیارعلىوالمُعتمد(الأخیرالرأيإنّونعتقد

تحدید الدعاوى التي تخضع للتقادم الصرفي وتلك التي لا تخضع لھ ووفقاً للتفصیل الآتي :-
أولاً : الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي :

عنالناشئةالدعاوىعلىیسريالصرفيالتقادمإن10ّالعراقيالتجارةقانونمن)132(المادةمنیتضح
علىتحیلللأمر-السندبأحكاموالخاصة-11القانوننـفسمن)135(المادةإنّوحیث،التـــجاریةالحـــــــوالة

السندفان،التقادمأحكامعلیھتسريخاصوبوجھماھیتھمعفیھتتعارضلاالذيبالقدرالتجاریةالحوالةأحكام
خصوصفيأما،وطبیعتھیتفقفیماالتجاریةالحوالةشأنذلكفيشأنھالصرفيالتقادمأحكامالىیخضعللأمر
)175،176(المادتینفيعلیھانصمتمیزةبأحكامالتجارةقانونفيالمشرعخصھفقدتجاریةكورقةالصك

لنظام التقادم الصرفي .؛ بمعنى إنّ جمیع أنواع الأوراق التجاریة تكون خاضعة12
أما فیما یتعلق بالدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي فتنحصر بالآتي :-

للأمرالسندمحررضدالحاملدعوىوكذلكالتجاریةالحوالةفيالقابلعلیھالمسحوبضدالحاملدعوى-1
فضلاً عن دعوى الحامل ضد المصرف / المسحوب علیھ في الصك .

.بالتدخلوالقابلینوالضامنینوالمظھرینالساحبضدالحاملدعاوى-2
علىالساحبكدعوىضامنیھضدبالتدخلالموفيأوبالوفاءقامالذيالصرفيالملتزمیرفعھاالتيالدعاوى-3

المظھرودعوىالأخیرھذاضامنيوعلىلمصلحتھتدخلمنعلىبالتدخلالقابلودعوىالقابلعلیھالمسحوب
13على المظھرین السابقین وعلى الساحب فضلاً عن دعوى الضامن على مضمونھ وضامني مضمونھ .

ثانیاً : الدعوى التي لا تخضع للتقادم الصرفي :
أما الدعوى التي لا تخضع للتقادم الصرفي فتتمثل بالآتي :-

بالمطالبةعلیھالمسحوبعلىللحاملالوفاءعلىوأجُبرالوفاءمقابلقدمالذيالساحبیرفعھاالتيالدعاوى-1
بمقابل الوفاء إذ إنّ مقابل علاقة قانونیة خارجة عن نطاق الورقة التجاریة .

دونالمكشوفعلىالتجاریةالورقةقیمةدفعھبعدالساحبعلىالقابلعلیھالمسحوبیرفعھاالتيالدعوى-2
لانقضاءالساحبعلىصرفیةدعوىأيیملكلاعلیھالمسحوبلاالساحبمنالوفاءمقابلتلقىقدیكونأنْ

العاديللتقادمتخضعدعوىوھيالفضالةأوالوكالةبدعوىیرجعوإنمابھقامالذيبالوفاءالتجاریةالورقة
وذلك فیما عدا الحالة التي یكون فیھا المسحوب علیھ قد قبلِ أو دفع بطریق التدخل عن الساحب .

قبلقدعلیھالمسحوبأكانسواءالوفاءمقابلعلىحقصاحببوصفھعلیھالمسحوبعلىالحاملدعوى-3
الحوالة التجاریة أم لم یقبلھا .

،1ط،2ج،التجاريالقانونشرح،العكیليعزیزد.؛215ص،سابقمصدر،بندقأنوروائلأ.وطھكمالمصطفىد.انظر13
.195ص،2005،عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدار،الثانيالاصدار

.أردنيتجارة)271،272(؛مصريتجارة)531،532(الموادتقابلھا12
.أردنيتجارة)224(؛مصريتجارة)470(الموادتقابلھا11
.أردنيتجارة)214(؛مصريتجارة)465(؛فرنسيتجارة)179(:الموادتقابلھا10

9G. Ripert et R.Roblot ,Traite de droit commercial،بیروت،والتوزیعللدراساتالجامعةمؤسسة،مقلدعليد.ترجمة،
.=316ص،2008

.234-232ص،1983،القاھرة،العربیةالنھضةدار،التجاريالقانونفيالتجاریةالأوراق،سریعأبومحمدكمالد.=
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التقادم الصرفي وآثاره

القائمةالأصلیةالعلاقةبمقتضىسابقمظھرعلىالمظھرأوالحاملدعوىأوالساحبعلىالمستفیددعوى-4
بینھما .

أوالوكالةأوالكفالةأساسعلىلمصلحتھالتدخلتممنعلىبالتدخلالقابلأوالضامنیرفعھاالتيالدعوى-5
الفضالة .

وھيالوكالةدعوىبمقتضىمبالغمنحصلھمابردالوكیل/إلیھالمظھرعلىتوكیلیاًتظھیراًالمظھردعوى-6
.14علاقة قانونیة خارجة عن نطاق الالتزام الصرفي
الفرع الثاني : النطاق الزماني للتقادم الصرفي :

عنقاصرةالأحكامتلكإنّبید،الصرفيالتقادممدةحساببشأنخاصةأحكاماًالتجاريالتقنینأوردلقد
كونھ،المدنيالقانونفيالعامةالقواعدالىالرجوعیستلزمالذيالأمر،الصرفيالتقادممسائلبجمیعالإحاطة

.15یمثل مصدراً لجمیع المسائل التي لم یرد بشأنھا حكم خاص في القانون التجاري أو في أي قانون خاص آخر
(أنعلىالمدنيالقانونمن)433(المادةفيصراحةنصقدالعراقيالمشرعإنّالمجالھذافيویلاُحظ

.16تحُتسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقویم المیلادي وتكون بالأیام لا بالساعات )
المدةتكتملبینما،التقادممدةضمنداخلاًالأولالیومیعُدلالذا،الكاملةبالأیامتحُتسبالتقادممدةكانتولما
جاءوالتي)182(المادةمنرابعاًالفقرةفيالعراقيالتجاريالمشرعأكدهماوھذا،منھاالأخیرالیومبانتھاء

فیھا ( لا یدخل في حساب المدد القانونیة أو الاتفاقیة المتعلقة بالأوراق التجاریة الیوم الأول من المدة ) .
مع؛العطلةیليدوامیومأولبانتھاءالمدةتكتملفعندئذٍرسمیةعطلةفيالمدةمنالأخیرالیوموقعوإذا
تضُافكما،ضمنھاداخلةتكونالتقادممدةخلالتصادفالتيوالمناسباتوالأعیادالرسمیةالعطلإنّملاحظة

مدة الخلف الى مدة السلف في حساب مدة التقادم .
وتعُد مدد التقادم الصرفي من النظام العام ومن ثم لا یجوز الاتفاق على أطالتھا أو تخفیضھا .

الدعاوىتلكأشخاصوباختلافجانبمنالتجاریةالورقةنوعباختلافالصرفیةالدعاوىتقادممددوتختلف
الناشئةالدعاوىمددالأولىفينتناولنقطتینخلالمنالمُددتلكعلىالتعرفسنحاولفإننالذا،آخرجانبمن
بشأنللأمرالسندعلىتسريالتيھيالتجاریةالحوالةأحكامإنّاعتبارعلىللأمروالسندالتجاریةالحوالةعن

الدعاوىمُددالثانیةالنقطةفينتناولفیما؛العراقيالتجارةقانونمن)135(المادةبدلالةالصرفيالتقادم
الناشئة عن الصك :

أولاً : مدد تقادم الدعاوى الناشئة عن الحوالة التجاریة والسند للأمر :
ً التجاریةالحوالةعنالناشئةالدعاوىفيالتقادممُددفانالعراقيالتجارةقانونمن)132(المادةلحكمطبقا

تختلف طبقاً لصفة الملتزم في الحوالة التجاریة التي یرُاد الرجوع علیھ وذلك حسب التفصیل الآتي :
للتقادممدةأطولوھي،17سنواتثلاثھيالتقادممدةفانالقابلعلیھالمسحوبضدالحاملدعوىفي

علىالمدةھذهوتسري،التجاریةالورقةبقیمةالأصليالمدینیعُدالقابلعلیھالمسحوبإنّكون،الصرفي
الفقرةفيجاءوالتيالعراقيالتجارةقانونمن)136(المادةبدلالةللأمرالسندمحررعلىتقُامالتيالدعوى

المدةھذهسریانویبدأ؛)الحوالةقابلبھیلتزمالذيالوجھعلىللأمرالسندمحرریلتزم(أنْعلىمنھاأولاً
من تاریخ استحقاق الحوالة التجاریة .

المیعادفيالمُحررالاحتجاجتاریخمن18واحدةسنةبمضيوالمظھرینالساحبضدالحاملدعوىتتقادمفیما
التيالمدةذاتوھي،مصاریفبلاالرجوعشرطعلىالحوالةاشتملتإذاالاستحقاقتاریخمنأوالقانوني

تتقادم فیھا دعوى الحامل ضد القابل بالتدخل لمصلحة المظھر أو الساحب .
فیھأوفىالذيالیوممنأشھرستةبمضيالساحبتجاهأوالبعضبعضھمتجاهالمُظھریندعوىتتقادمبینما
الموفيأوالقابلدعوى:فیھاتتقادمالتيالمدةذاتوھي؛19علیھالدعوىإقامةیوممنأوالحوالةالمظھر

قانونمن)214/3(المادةأما؛المصريالتجارةقانونمن)465/3(للمادةوالمقابلة؛العراقيالتجارةقانونمن)132/3(المادةانظر19
التجارة الأردني فقد جعل تلك المدة سنة واحدة .

قانونمن)214/2(المادةأما؛المصريالتجارةقانونمن)465/2(للمادةوالمقابلة؛العراقيالتجارةقانونمن)132/2(المادةانظر18
التجارة الأردني فقد جعل تلك المدة سنتان ولیس سنة واحدة

)214(المادةفينصفقدالأردنيالتجاريالمشرعأما؛المصريالتجارةقانونمن)465(؛فرنسيتجارة)179(:الموادتطابقھا17
.)السنداستحقاقتاریخمنسنواتخمسبمضيالقابلعلیھالمسحوبعلىالدعاوىتتقادم-1(إنّعلىالأردنيالتجارةقانونمن

.96ص،1983،عشرةالخامسةالسنة،الحقوقيمجلة،العراقيالمدنيالقانونفيالمسقطالتقادم،سلیماناحمدشعیبانظرللتفصیل16
.العراقيالتجارةقانونمن)4(المادةمنثانیاُالفقرةانظر15
.opانظر14 cit., p.318-319 , G. Ripert et R.Roblot216ص،سابقمصدر،بندقأنوروائلأ.وطھكمالمصطفىد.؛.
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أوالمضمونالشخصضدالضامندعوىوكذلكتجاھھالملتزمینوباقيلمصلحتھالتدخلتممنضدبالتدخل
الملتزمین تجاه .

لمصلحتھالضمانحصلالذيالشخصباختلافالتقادممدةفتختلف:الضامنضدالحامللدعوىبالنسبةأما
ضدالحاملدعوىفانثمومن،المضمونالشخصبھایلتزمالتيالكیفیةبذاتیلتزمالضامنلانذلك،

علیھالمسحوبلمصلحةوقعقدالضمانكـانإنْالاستحقاقتاریخمنسنواتثلاثبمرورتنقضيالضامن
واحدةسنةبمرورالدعوىتلكفتنقضيالمظھرینأحدأوالساحبلمصلحةوقعقدالضمانكانإذاأما،القابل

من تاریخ الاحتجاج أو من تاریخ الاستحقاق بحسب الأحوال .
ثانیاً : مدد تقادم الدعاوى الناشئة عن الصك :

اشھرستةمدة)175(المادةفيمحــــــــدداً،الصكفيالتقادمموضوعالعراقيالتجاريالمشرععالج
مناوللوفاءالصكتقدیمتاریخمنمحسوبةعلیھالمسحوبالمصرفعلىالصكحاملرجوعدعاوىلتقادم
وايالمظھرینوالساحبعلىالحاملرجوعدعاوىایضاالمدةبذاتوتتقادم؛تقدیمھمیعادانقضاءتاریخ
المدةبھذهالاخذسببویرجع؛تقدیمھموعدانقضاءتاریخمنالمدةھذهوتحسب،الصكقیمةبدفعآخرملتزم

.20القصیرة الى ان الصك اداة وفاء تستلزم المبادرة الى المطالبة بالدفع واقامة الدعوى عند الامتناع عنھ
المبحث الثاني : آثار التقادم الصرفي

فينتناولفیما،الصرفیةالدعوىعلىالصرفيالتقادمأثرالأولفينتناولمطلبینالىالمبحثھذاسنقسم
الثاني اثر ذلك التقادم على دعوى الدین الأصلیة :

المطلب الأول : اثر التقادم الصرفي على الحق الصرفي
تسُمعلا،الدفعبقبولالقاضيوحكمالدفعطریقعنالمدینبھوتمسكالصرفيالتقادمشروطاكتملتمتى

یترتبلاالصرفیینالملتزمینلأحدبالنسبةالدعوىسماععدمإنّبید،التجاریةالورقةعنناشئةدعوىكل
للدائنیجوزإذ،الصرفیةالدعوىإلیھمتوجھلمالذینالآخرینللملتزمینبالنسبةالدعوىسماععدمعلیھ

21مقاضاة ھؤلاء الملتزمین على أن یكون لكل منھم الدفع بالتقادم إنْ كانت مدتھ قد اكتملت بالنسبة إلیھ .

الىالفقھمنجانبفذھب:الصرفيالتقادمآثارتحدیدحولالفقھبینكبیراًاختلافاًھناكإنّالىالإشارةتجدر
منالقرینةتلكوتسُتشفالوفاءعلىقرینةباعتبارهالزمانبمروریسقطالذيھوالصرفیةالدعوىفيالحقإنّ

.188322لعامالسابقالمصريالتجارةبقانونالاتجاهھذاوتمثلالمقررةالمدةطوالالمطالبةعنالسكوت
بالفقھتأثرهمدىالاتجاهھذامنوواضح،الحقدونالدعوىیسُقطالتقادمإنّالفقھمنآخرجانبذھبفیما

،الأخیرللاتجاهوفقاً،التقادماثرفانثمومن)قدموانمسلمامرئحقیبطللا(قاعدةتبنىالذيالإسلامي
.23یمنع من سماع الدعوى الصرفیة دون أنْ یؤدي الى سقوط الحق الناشئ عن الورقة التجاریة

للأسبابوذلكالثانيالرأيمنبالتأییدأجدر-بالتقادمالصرفيالحقبسقوطالقائل-الأولالرأيإنّونعتقد
الآتیة :

لذلكیبقىلمالدعوىتلكسقطتفإنتحمیھالتيالصرفیةبالدعوىتمتعھالصرفيالحقسماتابرزمنإنّ-1
الناشئةالمطالبةالىالرجوعمنبدلابلالصرفیةالمطالبةعلىالاعتمادعندئذٍیمكنولاقانونیةقیمةأیةالحق

عن العلاقة الأصلیة التي على إثرھا تم التعامل بالورقة التجاریة .
التشددعلىأساساًالمبنيالصرفيالقانونأحكاممعانسجاماًأكثریبدوبالتقادمالصرفيالحقبسقوطالقولإنّ-2

بسقوطالحكمذلكعلىأدلولاالسواءعلىوالمدینالدائنمنكلعلىالمحددالأجلفيوالوفاءالمطالبةفي
عملھعدماو،للوفاءالتقدیممدةخلالالتجاریةالورقةتقدیمھوعدمالقانونيالحاملإھمالبمجردالصرفيالحق

تاریخمنأیامالثلاثةمدةفیھاللحاملالممنوحالأجلیتجاوزلاأعمالوھيالوفاءعدمأوالقبولعدملاحتجاج
فمنالتجاریةالورقةوفاءأوقبولمنعلیھالمسحوبامتناعتاریخمنأوالتجاریةالورقةاستحقاقموعدحلول
أدناھایقللالمدةالصرفیةالمطالبةالحاملأھمللوفیماالحقذلكسقوطالصرفيالمشرعیرتبأنْأولىباب

عن ستة أشھر .

.201ص،سابقمصدر،التجاريالقانونشرح،العكیليعزیزد.23

:كذلكانظر؛137ص،سراجاحمدمحمدد.د.؛523ص،سابقمصدر،راتبعليمحمدد.:انظرللتفصیل22
op. cit., p.318-319 , G. Ripert et R.Roblot

137ص،سابقمصدر،سراجاحمدمحمدد.؛215،سابقمصدر،بندقأنوروائلأ.وطھكمالمصطفىد.21
.366ص،سابقمصدر،القلیوبيسمیحةد.انظر20
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التقادم الصرفي وآثاره

لاالسقوطذلكوانخاصةالسمحاءالإسلامیةالشریعةأحكاممعیتعارضلاالصرفيالحقبسقوطالقولإنّ-3
أنْدائنكلیستطیعبلالتجاریةبالورقةالملتزمینبینالمباشرةالعلاقاتفيالأصليالدینانقضاءعلیھیترتب
الذيالتفصیلعلى-24التجاریةبالورقةالتعاملفيسبباًكانتالتيالأصلیةالدعوىبموجبمدینھعلىیرجع

سنتناولھ في المطلب الثاني من ھذا المبحث .
(مرورمصطلحالمدنيالقانونفياستعملقد-مثلاً-العراقيالمشرعإنّأخیراًاعتقادنایؤیدماولعل

الزمان المانع من سماع الدعوى )  بینما نجده في القانون الصرفي یستعمل مصطلح ( التقادم ) .
الأصليالمطلب الثاني : اثر التقادم الصرفي على دعوى الدین

الأصلیةالعلاقة(حقوقیةلعلاقةمُطفئاًبواسطتھاالحاصلالدفعیكونأنْاجلمنتنتقلأوالتجاریةالورقةتنشأ
ومن؛لصالحھالورقةتلكتظھیرأوإنشاءتمالذيالشخصتجاهالتجاریةالورقةعلىموقعكلبھاالتزم)

....الخضامنأوقابلأومظھرآوساحب(صاحبھصفةكانتأیاًالتجاریةالورقةعلىتوقیعكلفانآخرجانب
) یولد تجاه ذلك الموقع التزاماً جدیداً یتمثل بالالتزام الصرفي .

التعاملتمبسببھاالتيالأصلیةالعلاقة:ھماالتجاریةالورقةعلىالتوقیععنتنتجانعلاقتانھناكإذن
ذلكعلىویترتب،التجاریةالورقةعلىالتوقیعمجردمنالناشئةالصرفیةالعلاقةعنفضلاًالتجاریةبالأوراق
المتعلقةالأصلیةوالدعوىالصرفيبالالتزامالخاصةالصرفیةبالدعوىوذلكالدائنلحقالحمایةازدواج

تبعاًواختلفت،والأصلیةالصرفیةالدعویینبینالعلاقةتكییفحولالفقھاءأراءاختلفت.وقدالأصليبالالتزام
دعوىبقاءعلىالصرفيالتقادمومنھاأحكاممنالصرفیةالدعوىلھتتعرضماتأثیرمدىحولالآراءلذلك

الدین الأصلیة  وقد نتج عن ذلك ظھور نظریتان مختلفتان ھما :
التجاریةالورقةالىینتقلالأصليالالتزامبأنالقولالى25الفقھمنجانبیذھب:-الالتزاموحدةنظریة:أولاً

ولابالتجدیدالأصليالالتزامینقضيبحیث،تداولھاأوتلكلإنشاءنتیجةجدیداًالتزاماًمحلھلیحلفیھافیندمج
عنیتنازلفانھالتجاریةبالورقةالتعاملیقبلعندماالدائنإنّبالقولذلكبررواوقد؛واحداًالتزاماًإلایبقى

ضماناتمنعلیھیترتبوما)الصرفيالالتزام(التجاریةالورقةعنالناشئبالالتزامویكتفيالأصليالالتزام
واحدلنوعیخضعالتجاریةالورقةإنشاءبعدالدائنحقإنّ.بمعنىبھخاصةأحكاممنلھیخضعومابھایتمتع
الصرفیةبالدعوىحقھحمایةمنالدائنیستطعلمإذافانھثمومن،الصرفيالالتزامأحكامھيالأحكاممنفقط

عدةعلىالاتجاهھذاأنصاراســـتندوقد؛الأصليالدینبدعوىالرجوعیستطیعفلا،بالتقادمحقھسقوطبسبب
حجج أھمھا :

التقادممدةالىدینھتقادمبتعجیلرضِيَقدالأصليالدینلتسویةتجاریةبورقةالتعاملیقبلالذيالدائنإنّ-1
انقضاءبعدللحاملجازلوبحیث،العدالةمقتضیاتمعیتفقبل،القانونیخالفلارضاءوھوفقطالصرفي
أوالورقةإنشاءعلىالسابقةالعلاقةبموجب-الأصليمدینھعلىیرجعأنْالصرفيبالتقادمالصرفیةالدعوى

دینھبوفاءإیاهمطالباًأصليكمدینالتجاریةالورقةإلیھظھرمنعلىالرجوعلھلجاز–قبولھاأوتظھیرھا
وبذلكغیرهإعسارنتیجةوفىالذيالمدینفیتحملمعسراًالمدینھذایكونوقد،الصرفیةالعلاقةعلىالسابق

.26یدفع قیمة الورقة مرتین ، وھي نتیجة تأباھا العدالة
،الوفاءمقابلوملكیةالدفوعكتطھیر–حقھتؤكدبضماناتیتمتعالذيالدائنمركزبینالتوازنإقامةإنّ-2

جھةمن،الضماناتبھذهالمثقلالمدینومركز،جھةمن،التحفظيالحجزوجوازالقضائیةالمھلةوامتناع
المترتبةالنتائجالمدینیتحمللامحللاإذ،الصرفيالتقادممدةبمضيالمدینیبرأأنْعدالةیقتضي،اخرى

على تراخي الحامل بالمطالبة بحقھ الناشئ عن الورقة التجاریة .
حینفيالیمینعنالنكولبالدینالإقرارإلاالقرینةھذهینفيولا،الوفاءقرینةعلىیقومالصرفيالتقادمإنّ-3
حصولبعدمالتسلیمتتضمنإذ،المشرعیقرھالمبوسیلةالقرینةھذهتھدمالأصليالالتزامبدعوىالرجوعإنّ

الوفاء بالدین الصرفي ؛ وفي ذلك تعطیل للنص التشریعي .
ً تظھیرھااوالتجاریةالورقةتحریربانالقولالى27التجاريالفقھغالبیةیذھب:-الالتزامازدواجنظریة:ثانیا

الصرفيالالتزامھذاإنشاءعلىیترتبولا،صرفیةطبیعةلھ،المدینعاتقعلىجدیدالتزامإنشاءالىیؤدي
واحدوفاءالىالوصولبھدفالمدینذمةفيقائمانالالتزامانیظلوإنماالأصليالالتزامانقضاءبالضرورة

د.؛1972،384،الكویت،الكویتيالتجاريالقانون،شفیقمحسند.؛35،سابقمصدر،التجاريالقانونشرح،العكیليعزیزد.27
.243ص،2006،بیروت،العلمیةالكتبدار،1ط،المعاصرةالتجاریةالاوراق،البوطیبيأمنوبلعبدبنمحمد

.359ص،1955العربیة،الدراساتمعھدالعربیة،البلادقوانینفيالصرفيالالتزامبدر،محمدامیند.عننقلا26ً

Thaller؛670رقم،1948القاھرة،العربیة،النھضةمكتبة،1ط،الاذنیةالسندات،راتبعليمحمدد.25 et Precerou ,Traite
elementaire de droit commercial,T.2,p.807.

,281ص،سابقمصدر،القلیوبيسمیحةد.انظر24

135



مجلة العلوم الانسانیة ...................................................كلیة التربیة صفي الدین الحلي

الالتزامیخضعفیما،العامةالقواعدلأحكامالأصليالالتزامیخضعإذ،مختلفةلقواعدمنھماكلویخضع
الدائنویصبح،مختلفةبدعوىیكونالالتزامینمنكلحمایةفانثمومن؛الصرفقانونلأحكامالصرفي
ودعوىالصرفيالالتزامدعوى:ھمابدعویینالمباشرمدینھلدىحقھحمایةفيمصلحةصاحبالصرفي

الالتزام الأصلي وتخضع كل منھما لنظام مختلف مع إنھما تھدفان الى استیفاء مبلغ واحد .
حــقعلىذلكیؤثرفلاالتقادمبسببالصرفیةبالدعوىالرجوعالدائنعلىامتنعإذاانھذلكعلىویترتب

الدائن في الرجوع على مدینھ بدعوى الالتزام الأصلي ، لأنھا باقیة بقاء الالتزام الأصلي الذي تحمیھ .
،التجاريالتشریعأحكاممعانسجاماًأكثركونھاالأولىالنظریةمنبالتأییدأجدرالثانیةالنظریةإنّونعتقد
علىالحججتلكتفنیدویمكنمضمونھالتأییددلیلاًتنھضلاالالتزاموحدةنظریةأنصارحججفانوبالمقابل

النحو الآتي :
افتراضھو،الصرفيالتقادممدةالىدینھتقادمبتعجیلالدائنجانبمنالضمنيالرضاءافتراضإنّ-1

رجوعإنّعنفضلاً،واضحدلیلعلیھیقومإنّفیھالأصلإذ،الحقوقعنالتنازلشأنفيمقبولغیرتحكمي
كانفطالما؛التجدیدبانتفاءالتسلیمبعدمنطقيأمر،الصرفيالرجوعامتناعبعدالأصليالدینبدعوىالدائن

الالتزام الأصلي ما یزال قائماً ، جاز للدائن أنْ یرجع على مدینھ لاستیفاء حقھ على أساس ھذه العلاقة .
ھذافانالضماناتالمثقلالمدینومركزضماناتمنبھیتمتعبماالدائنمركزبینالتوازنبإقامةیتعلقفیما-2

حینئذٍیستفیدلالأنھ،الأصليالالتزامبدعوىمدینھعلىیرجعالذيالدائنعلىحجةینھضلاالمأمولالتوازن
من ھذه الضمانات ، وإنما یخضع في ھذا الرجوع لأحكام القواعد العامة .

أوالمدینبإقرارالقرینةھذهنفيجوازوعدم،28الصرفيالتقادمعلیھایقومالتيالوفاءلقرینةبالنسبةأما-3
العلاقةنطاقالىیتجاوزهأنْدون،فقطالصرفيالالتزامنطاقفيولكنبھمسلمأمرفھوالیمینعنالنكول

إحیاءأو،القانونأقامھاالتيالقرینةھدمیحاوللاالعلاقةھذهالىیستندالذيوالدائن؛علیھاالسابقةالأصلیة
الالتزامدعوىطریقوسلوكھ،الصرفيالالتزامدعوىتجاوزهإنّبل،الصرفيبالتقادمانقضىالذيالدین

محلاًالطویلالتقادمكانإذابأنھقیلذلكعنوفضلاً؛القرینةھذهبقیامجانبھمنتسلیمعلىینطويالأصلي
حقوقعلىخطراًأكثرالقصیرالتقادمإنّشكفلا،الغیرحقوقعلىالتعديإباحةمنیتضمنھلماالقدممنذللنقد

الدائنین ، ومن ثم یجب التضییق منھ والأخذ بھ بحذر شدید .

الخاتمة
النحووعلىالنتائجمنإلیھتوصلناماأھمنورد،وآثارهالصرفيالتقادمموضوعبحثمنالانتھاءبعد
الآتي :

الدعوىسقوطنظامعنوكذلكالمدنيالتقادمعنبھایتمیزماالخصائصمنالصرفيللتقادمإنّ-1
الصرفیة بالإھمال ، سواء من حیث نطاق تطبیقھ أم من حیث أثره .

دونالصرفیةبالدعاوىینحصرنطاقھإنّبید،التجاریةبالورقةخاصاًكانوانالصرفيالتقادمإنّ-2
غیرھا من الدعاوى السببیة التي على أثرھا تم إنشاء او تظھیر الورقة التجاریة .

تلكأشخاصوباختلافجانبمنالتجاریةالورقةنوعباختلافتختلفالصرفیةالدعاوىتقادممددإنّ-3
عدةبینالمقارنةالدراسةأسلوبذلكفيمتبعینالمددتلكتفصیلاًبیناوقد؛آخرجانبمنالدعاوى

تشریعات تجاریة .
وقد،الصرفيالحقسقوطأوبقاءعلىالصرفيالتقادماثرحولكبیرفقھياختلافوجودلاحظنا-4

الصرفقانونأحكامالىذلكفياستندناوقدالصرفيالحقسقوطالىیؤديالصرفيالتقادمإنّالىتوصلنا
الدینانقضاءالىیؤديلاالسقوطذلكإنّإذ،الإسلامیةالشریعةأحكاممعذلكمعارضةعدمعنفضلاً،

الأصلي في العلاقات المباشرة بین الملتزمین بالورقة التجاریة .
–الفقھبینخلافمحلالآخرھوكانفقدالأصليالدیندعوىعلىالصرفيالتقادماثریخصفیماأما-5

القائلالاتجاهرجحناوقد–علیھایبقيمنوبین،الأصلیةالدعوىإسقاطالصرفيالتقادمعلىیرتبمنبین
بعدم تأثیر التقادم الصرفي على بقاء دعوى الدین الأصلي ، لانسجام ھذا الاتجاه مع أحكام التشریع التجاري .

المصادر
* باللغة العربیة

.35،صسابقمصدر،التجاريالقانونشرح،العكیليعزیزد.28
136

2009الانسانیةالعلوم–-المجلدالاولالاولالعددبابلجامعة–الحليالدینالتربیةصفيكلیةمجلة



التقادم الصرفي وآثاره

.1955العربیة،الدراساتمعھدالعربیة،البلادقوانینفيالصرفيالالتزامبدر،محمدامیند.-1
.1981،بیروت،للملایینالعلمدار،4،طالثانيالمجلد،الرائد،مسعودجبران-2
مطبعة،والإفلاسالبنوكوعملیاتالتجاریةوالعقودالتجاریةوالعقودالتجاریةالأوراق،التجاريالقانون،عبیدرضاد.-3

.1988،القاھرةجامعة،السعادة
.1999،القاھرة،العربیةالنھضةدار،3ط،1999لسنة17رقمالتجارةلقانونوفقاًالتجاریةالأوراق،القلیوبيسمیحةد.-4
1983.،عشرةالخامسةالسنة،الحقوقيمجلة،العراقيالمدنيالقانونفيالمسقطالتقادم،سلیماناحمدشعیبد.-5
.1967،بغداد،الاسلاميبالفقھالمقارنةمعالالتزاماحكام،الحكیمالمجیدعبدد.-6
الثقافةوداروالتوزیعللنشرالدولیةالعلمیةالدار،الأولالإصدار،1ط،البنوكوعملیاتالتجاریةالأوراق،العكیليعزیزد.-7

.2002عمان،،والتوزیعللنشر
.2005،عمان،والتوزیعللنشرالثقافةدار،الثانيالاصدار،1ط،2ج،التجاريالقانونشرح،العكیليعزیزد.-8
،السادسالمجلد،والسیاسیةالقانونیةالعلوممجلةفيمنشوربحث،المھملالتجاریةالورقةحاملحقسقوط،الشماعفائقد.-9

.1978،والثانيالأولالعددین
للنشرالثقافةدارمكتبة،الرابعالاصدار،1ط،التجاریةالاوراق،2ج،التجاريالقانونشرح،ساميمحمدفوزيد.-10

.2004،عمان،والتوزیع
.1989،بغداد،التجاریةالأوراق،التجاريالقانون،الشماعفائقد.وساميمحمدفوزيد.-11
.1972،الكویت،الكویتيالتجاريالقانون،شفیقمحسند.-12
1983،القاھرة،العربیةالنھضةدار،التجاريالقانونفيالتجاریةالأوراق،سریعأبومحمدكمالد.-13
.1988،القاھرة،والتوزیعللنشرالثقافةدار،الاسلامیةالشریعةفيالتجاریةالاوراق،السراجأحمدمحمدد.-14
.2006،بیروت،العلمیةالكتبدار،1ط،المعاصرةالتجاریةالاوراق،البوطیبيأمنوبلعبدبنمحمدد.-15
.1948القاھرة،العربیة،النھضةمكتبة،1ط،الاذنیةالسندات،راتبعليمحمدد.-16
،الجامعيالفكردار،الحدیثةالالكترونیةالدفعووسائلالتجاریةالأوراق،بندقأنوروائلأ.وطھكمالمصطفىد.-17

.2005،الإسكندریة
طبع.سنةبدون،بالقاھرةالعربیةاللغةمجمعمعجم،الوسیطمعجم-18

* باللغة الاجنبیة :
Roblot ,Traite de droit commercial،2008.،بیروت،والتوزیعللدراساتالجامعةمؤسسة،مقلدعليد.ترجمة
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